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     الثالثةاللجنة
   موجز للجلسة الثامنة والعشرينمحضر
  ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢١، الجمعة في المقر، نيويورك، يوم المعقودة

  
  )ماليزيا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حنيف     السيد   :الرئيس

      
  المحتويات

  

  خطاب رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة
  )تابع( بالمرأة النهوض:  من جدول الأعمال٢٨البند 

  )تابع(النهوض بالمرأة   )أ(
  )تابع(تعزيز حقوق الطفل وحمايتها :  من جدول الأعمال٦٥البند 

  )تابع(تعزيز حقوق الطفل وحمايتها   )أ(
  )تابع(تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها :  من جدول الأعمال٦٩البند 

لتمتــع الفعلــي بحقــوق مــسائل حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسين ا   )ب(
  )تابع(الإنسان والحريات الأساسية 

  )تابع(حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين   )ج(
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  .٠٥/١٥افتُتحت الجلسة الساعة   
  خطاب رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة

رئـــيس الـــدورة الـــسادسة والـــستين  (الـــسيد الناصـــر  - ١
قال إنه في حين ليس من التقاليـد المعتـادة أن           ): لجمعية العامة ل

ــسية،       ــام اللجــان الرئي ــاً أم ــة خطاب ــة العام ــيس الجمعي ــي رئ يلق
أنــه يــسرّه أن تتــاح لــه فرصــة مخاطبــة جميــع اللجــان الــست  إلا

ــن         ــر ع ــالة شخــصية تعبّ ــل رس ــة لكــي ينق ــدورة الحالي ــاء ال أثن
  .التقدير والتشجيع

ن اللجنـة الثالثـة تقـوم       أراكـاً عميقـاً     وقال إنه يدرك إد     - ٢
واحـدة مـن    الـتي تعـد     بدور حاسم في تعزيز حقـوق الإنـسان،         

والقضايا المطروحـة حاليـاً أمـام      . الركائز الثلاث للأمم المتحدة   
اللجنــة هــي قــضايا وثيقــة الــصلة بــشكل خــاص بــالنظر إلى        

لـة  الديمقراطيات الناشـئة الـتي تطلـب الحريـة، والكرامـة، والعدا           
وأضــاف أن عمــل اللجنــة يــشمل نقــاط بدايــة      . الاجتماعيــة

 أساســية لتحقيــق قــدرات الأمــم الديمقراطيــة وكــذلك عناصــر  
  .جوهرية تتعلق بتوفير سبل عيش سلمية ومأمونة للجميع

 بوصفه هيئـة    ،ن مجلس حقوق الإنسان   إومضى يقول     - ٣
ــة   ــة العام ــة للجمعي ــة تابع ــة  ،فرعي ــدور حاســم في حماي ــوم ب   يق

ففي العـام الماضـي،     . وتعميم حقوق الإنسان على نطاق العالم     
أجرت الجمعية العامة مفاوضات بشأن اسـتعراض المجلـس مـن           

وينبغـي أن يـستفيد كـل    . أجل تعزيـز وظائفـه وأسـاليب عملـه        
فرد من الممارسـة الجديـدة الخاصـة بـإجراء حـوار تفـاعلي بـين                

وة علــى وعــلا. اللجنــة الثالثــة ورئــيس مجلــس حقــوق الإنــسان
  الـسامي  ذلك فإنه يدرك الدور القيادي لمفوض الأمـم المتحـدة         

لحقوق الإنسان من أجل دعـم جهـود الأمـم المتحـدة في مجـال               
  .حقوق الإنسان

وحث أعضاء اللجنة على الـسعي للتوصـل إلى توافـق             - ٤
بالغـة  الفي مداولاتهم لضمان حلـول دائمـة ومـشروعة للقـضايا            

 أمام اللجنة، والـتي مـن شـأنها أن تخفـف مـن              التعقيد المطروحة 
  .عبء العمل الواقع على الجمعية العامة

  )تابع (النهوض بالمرأة:  من جدول الأعمال٢٨البند 
ــالمرأة   )أ( ــهوض بـــ ــابع (النـــ  L.20  و(A/C.3/66/L.18) تـــ

 L.21) و

ــرار ــاملات  : A/C.3/66/L.18 مــــشروع القــ ــد العــ العنــــف ضــ
  المهاجرات

 بــسبب خطــأ تقــني، حُــذفت كلمــة  قــال إنــه: الأمــين  - ٥
وسـتُقرأ الفقـرة    .  مـن مـشروع القـرار      ٢١من الفقـرة    “ أيضاً”

 الحكومـــــات أيـــــضاًتـــــشجع ”: الآن علـــــى النحـــــو التـــــالي 
  .“... المعنية
قالت، في معـرض تقـديمها      ): الفلبين (االسيدة هرناند   - ٦

ــرار   ــشروع القـ ــيلاروس  A/C.3/66/L.18لمـ ــتين وبـ ، إن الأرجنـ
  .إلى مقدمي مشروع القراروهندوراس انضمت 

ــشجع      - ٧ ــيح فرصــاً وت وأضــافت أن الهجــرة يمكــن أن تت
غــير أنهــا ترافقهــا مخــاطر . علــى الاســتقلال الاقتــصادي للمــرأة

لأن المهاجرين لديهم فرص محـدودة للحـصول علـى الخـدمات         
نه يلزم التصدي للعنـف   لهذا فإ و. الاجتماعية والحماية القانونية  

ــاملات الم ــة   ضــــد العــ ــاجرات بــــشكل خــــاص علــــى كافــ هــ
  .المستويات

ن مـــشروع القـــرار يرحـــب باعتمـــاد مـــؤتمر قالـــت إو  - ٨
 المتعلقة بالعمل اللائـق لخـدم       ١٨٩العمل الدولي للاتفاقية رقم     

المنــازل، وإنــشاء هيئــة الأمــم المتحــدة للمــساواة بــين الجنــسين   
اجات ، وبالاســتنت)هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة(وتمكــين المــرأة 

المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المـرأة في دورتهـا الخامـسة             
والخمسين، وخاصة الالتزام بتنفيذ الـسياسات وبـرامج مراعيـة         

ــاملات المهـــاجرات  ــارات الجنـــسانية للعـ ــة عنـــصر . للاعتبـ وثمـ
جديد آخر في مشروع القرار يتعلق بضرورة التصدي لتعرّض         
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ــة الب ــ    ــيروس نقــص المناع ــاجرين لف ــساندة  /شريةالمه ــدز وم الإي
  .حصولهم على الوقاية، والعلاج، والرعاية والدعم

قـال إن بـيرو انـضمت إلى مقـدمي مـشروع            : الرئيس  - ٩
  .القرار

ــشروع القــرار  ــرأة والمــشاركة : A/C.3/66/L.20 م   في الحيــاةالم
  السياسية

قالـت  ): الولايات المتحدة الأمريكية   (السيدة نمروف   - ١٠
ــة   ــدان التالي ــرار  إن البل ــد انــضمت إلى مقــدمي مــشروع الق : ق

ــا ــا، قـــبرص،كولومبيـ ــا، جورجيـ ــدوراس، غانـ ــديف، ، هنـ  ملـ
 ، جمهوريـة كوريـا    ،موناكو، منغوليا، بالاو، جمهورية مولدوفا    

 المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى ، أوكرانيــا، تركيــا،تــونس
  .يرلندا الشماليةأو

ن تمتـع   وأضافت أن الحاجـة إلى تـدابير اسـتباقية لـضما            - ١١
المرأة بحقها في المـشاركة في العمليـات الـسياسية وصـنع القـرار             
على قدم المساواة مع الرجل أصبحت واضحة بشكل متزايـد،          

ــرات الانتقــال  ــالقوانين. خاصــة في فت ــة ف  والممارســات التمييزي
تـــزال موجـــودة، وغالبـــاً مـــا تواجـــه النـــساء الناشـــطات        لا

اوضــات الــسياسية الرئيــسية؛ ولهــذا، يؤكــد  الاســتبعاد مــن المف
مشروع القرار على الحاجة إلى ضمان مشاركة المرأة في كافـة         

  .جوانب العمليات السياسية وصنع القرار
ــرار  ــع   ا: A/C.3/66/L.21 مــشروع الق ــى جمي ــضاء عل ــة الق تفاقي

  أشكال التمييز ضد المرأة
قالــت، في معــرض تقــديمها ): الــسويد (الــسيدة ليفيــو  - ١٢

 نيابـة عـن بلـدان الـشمال، إن     A/C.3/66/L.21شروع القـرار  لم ـ
 لبـدء نفـاذ     ة يصادف الذكرى السنوية الثالثة عشر     ٢٠١١عام  

ونظـــراً لأن غـــرض مـــشروع القـــرار في الـــسنوات  . الاتفاقيـــة
 التصديق العالمي للاتفاقية، قـد تحقـق         على ثالحالسابقة، وهو   

ن أن تقريبـــاً، فـــإن هـــدف مـــشروع القـــرار الحـــالي هـــو ضـــما
 مــع إتاحــة الوقــت لمزيــد ،المــسألة علــى جــدول الأعمــال تظــل

ــدماًًً    مــن ــة المــضيّ قُ  مــع مراعــاة  ،النقــاش المتعمــق حــول كيفي
المناقشات الجارية بشأن تعزيز وإصـلاح الهيئـة المنـشأة بموجـب        

  .المعاهدة
ــرئيس  - ١٣ ــد انـــضمت إلى   : الـ ــة قـ ــدان التاليـ ــال إن البلـ قـ

ــرار  ــشروع القـ ــدمي مـ ــ: مقـ ــدورا، بـ ــا أنـ ــة (نن، بوليفيـ  -دولـ
، كنــدا، الجمهوريــة الدومينيكيــة، إثيوبيــا، )المتعــددة القوميــات

ــا،    ــان، ليختنــشتاين، ملــديف، مونــاكو، منغولي جورجيــا، الياب
ــا  ــة كوري ــدوفا،بــيرو، جمهوري ــة مول ــا، صــربيا، جمهوري  ، تركي

  . أوروغواي،أوكرانيا
تعزيـــز حقـــوق الطفـــل :  مـــن جـــدول الأعمـــال٦٥البنـــد 
  )تابع (وحمايتها

 (A/C.3/66/L.22)) تابع (تعزيز حقوق الطفل وحمايتها  )أ(

تعزيـز تنــسيق منظومـة الأمــم   : A/C.3/66/L.22 مـشروع القــرار 
  المتحدة في مجال حقوق الطفل

ــسيد ســريفالي   - ١٤ ــد (ال ــال): تايلن ــرض تقديمــه  ،ق  في مع
 إن حمايـــة الطفـــل يجـــب أن ،A/C.3/66/L.22لمـــشروع القـــرار 
تلقاه الـدول   تن الدعم الذي    وأة في كل بلد     تحظى بأولوية عالي  

الأعــضاء مــن منظومــة الأمــم المتحــدة يمكــن أن يكــون محوريــاً  
وأضـاف أن مـشروع القـرار       . لنجـاح في هـذا الـصدد      تحقيق ا ل

ــسين  ــدف إلى التحـ ــاون في  و ،يهـ ــساق، والتعـ ــسيق، والاتـ التنـ
منظومة الأمـم المتحـدة بـشأن مـسألة حمايـة الطفـل، مـن أجـل                 

دعـــم بنـــاء قـــدرة الـــدول الأعـــضاء وتقاســـم أفـــضل  مواصـــلة
  .الممارسات

ــ: الــــرئيس  - ١٥ انمار انــــضمت إلى مــــشروع ـقــــال إن ميــ
  .رارـالق
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ــد  ــال  ٦٩البن ــن جــدول الأعم ــسان   :  م ــوق الإن ــز حق تعزي
  (A/66/87)) تابع( وحمايتها

مــــسائل حقــــوق الإنــــسان، بمــــا في ذلــــك النــــهج   )ب(
ــة ــوق الإ    البديل ــي بحق ــع الفعل نــسان لتحــسين التمت

 A/66/161  و (A/66/156) تـابع ( والحريات الأساسية 
 A/66/225  و A/66/216  و A/66/204  و A/66/203 و
 A/66/264  و A/66/262  و A/66/254  و A/66/253 و
 A/66/270  و A/66/269  و A/66/268  و A/66/265 و
 A/66/283  و A/66/274  و A/66/272  و A/66/271 و
 A/66/290  و A/66/289  و A/66/285  و A/66/284 و
 A/66/325  و A/66/314  و A/66/310  و A/66/293 و
 A/66/372)  وAdd.1  وA/66/342  وA/66/330 و

حـــالات حقـــوق الإنـــسان والتقـــارير المقدمـــة مـــن    )ج(
ــثلين الخاصــــين  ــررين والممــ ــابع( المقــ  (A/66/267) تــ

 A/66/361  و A/66/358  و A/66/343  و A/66/322 و
 A/66/518) و A/66/374  وA/66/365 و

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية      (السيد لارو ليوي    - ١٦
) A/66/290( قــال إن تقريــره :)الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير 

الــذي يمــارس عــن  يركــز علــى الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير   
عدين متـساويين   ، ويتطرق للمسألة من خلال بُ     الإنترنتطريق  

 وتيــسير الــربط الإنترنــتمــن مــضامين الاســتفادة : في الأهميــة
جميـع الـدول إلى اسـتمرار       وتدعو توصيته الرئيـسية     . الإنترنتب

، وضــمان الإنترنــتالتــدفق الحــر للمعلومــات والأفكــار علــى   
 على نطاق واسع، وجعلـها في متنـاول الجميـع           الإنترنتإتاحة  

  .بتكلفة معقولة
  أصـــبحت أداة حيويـــة لـــربط الإنترنـــتوأضـــاف أن   - ١٧

ــان  ــل مكـ ــراد في كـ ــس ،الأفـ ــدور رئيـ ــت بـ ــشد ي وقامـ  في حـ
غـير  . الـتي تحـدث حـول العـالم       الحركات السلمية والديمقراطية    

دت مخــاوف بــين  كحــافز للتغــيير قــد ولَّــالإنترنــتأن إمكانيــة 

وأدت إلى اســـــــتخدام  أصـــــــحاب النفـــــــوذ،الحكومـــــــات و
تكنولوجيــات متزايــدة التعقيــد لفــرض رقابــة علــى مــضمونها،   

  .نتقاديةاراء آرون عن ديد ورصد الأفراد الذين يعبّوتح
ــستخدم     - ١٨ ــه يمكــن أن ت ــتورغــم أن حــداث إ في الإنترن

ــه، كقاعــدة عامــة   ــود في  ،أضــرار، إلا أن  ينبغــي أن تكــون القي
وأضـاف أن تقريـره     . أضيق الحـدود بالنـسبة لتـدفق المعلومـات        

أن أوضح الفروق بين المضامين غير القانونية التي علـى الـدول            
تحظرهــا بموجــب القــانون الــدولي، وبــين المــضامين الــتي تعتــبر    
ضارة أو مـسيئة أو غـير مقبولـة أو غـير مرغـوب فيهـا، ولكـن                  

  .الدول غير ملزمة بحظرها ولا تجريمها
 لا يـــزال متخلفـــاً في  الإنترنـــتوقـــال إن اســـتخدام    - ١٩

ويلــزم أن تــضطلع الــدول بــدور اســتباقي عــن . البلــدان الناميــة
 بتكلفــة معقولــة بقــدر أكــبر وتيــسير     الإنترنــتير طريــق تــوف 

وتناول تقريره الإجراءات التي اتخذتها حكومتـا       . الوصول إليها 
 علـى   وشـجع الـدول أيـضاً     . كوادور في هذا الصدد   إالبرازيل و 

تقــديم الــدعم للتــدريب علــى مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات   
والاتصالات، والذي يمكـن أن يتحقـق عـن طريـق إدمـاج محـو         

ومن بين الأمثلة على ذلـك      .  في المناهج المدرسية   الإنترنتمية  أ
تــسوانا، والــذي لا يقتــصر   و المنفــذ في ب‘توتــو نــت ’برنــامج 

تــسوانا بالحواســيب والوصــل وتزويــد جميــع المــدارس في ب علــى
 التـدريب للمدرسـين بـشأن طرائـق         ، بل ويوفر أيضاً   الإنترنتب

ــة في     ــأداة تعليميـ ــارات كـ ــذه المهـ ــل هـ ــتخدام مثـ ــصل اسـ  الفـ
  .الدراسي

قالـت إن المقـرر     ): النرويج ( سميث -السيدة مورش     - ٢٠
الخاص أشار في تقريره إلى أن تطبيق القيد الذي يحد من الحـق             
في حريــة التعــبير ينبغــي أن تطبقــه هيئــة لا تخــضع لأي تــأثير       

؛ وسألته أن يوضـح لمـاذا يعتـبر       )١٧الفقرة  (سياسي أو تجاري    
  .ذلك أمراً هاماً
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سيكون من المفيد أيضا لو أنـه أفـاض في شـرح دور             و  - ٢١
ميـع  لجالحكومة في ضمان الحـق في الخـصوصية بـشكل كامـل             

نـه  إوتعتقد النرويج أنـه في غيـاب مثـل هـذا الـضمان ف             . الأفراد
لا يمكن التمتع بالحق في حريـة الـرأي والتعـبير بـشكل كامـل،               
ــصحفيين     ــل الـ ــن أن تجعـ ــدة يمكـ ــات الجديـ إلا أن التكنولوجيـ

  .لمدافعين عن حقوق الإنسان أكثر تعرضاًوا
 أمـــر ضـــروري الإنترنـــتوأضـــافت أن الوصـــول إلى   - ٢٢

 وسيكون من المفيـد معرفـة       ،بالنسبة لأي مجتمع ديمقراطي حقاً    
 لـضمان وصـول المـرأة والجماعـات         ما الذي يمكن عملـه أيـضاً      

  .المحرومة بشكل كامل
ــة قـــال إن احتـــرام ح): البرازيـــل (الـــسيد أنـــدراد  - ٢٣ ريـ

 يعــد أحــد التحــديات الرئيــسة في مجــال  الإنترنــتالتعــبير علــى 
ومــع هـذا، تعتقـد البرازيــل أن نظـام حقــوق    . حقـوق الإنـسان  

ليـات لرصـد   آالإنسان في الأمم المتحـدة لديـه بالفعـل أدوات و        
الامتثــال للالتزامــات الــتي أعلنتــها الــدول المعنيــة بحريــة الــرأي    

  .الإنترنتوالتعبير على 
شــارته إلى الــسياسات  إالمقــرر الخــاص علــى   وشــكر   - ٢٤

 للنـاس ذوي    الإنترنـت العامة للبرازيل المتعلقـة بإتاحـة الوصـل ب        
وأضاف أن حكومتـه تعـي تمامـاً        . الدخل المنخفض وللمدارس  

عمـال  إحـد مكونـات     أ باعتبـاره    الإنترنـت أهمية إتاحة الوصل ب   
  .حقوق الإنسان

ــسيدة ري  - ٢٥ ــالم (رجــينكال ــن ةراقب ــا ع ):  الأوروبيدالاتح
ــاك ط الاتحــادقالــت إن  ــات لم يبــت   الأوروبي لاحــظ أن هن لب

 ،فيها لزيارة عدة بلدان، من بينها جمهورية فترويلا البوليفاريـة         
لانكا، وتونس، وأوغنـدا؛      وسري ،وجمهورية إيران الإسلامية  

بي هـــذه البلـــدان علـــى الاســـتفادة مـــن و الأورالاتحـــادويحـــث 
اص لتعزيـــز التزامهـــا فيمـــا يتعلـــق الدرايـــة الفنيـــة للمقـــرر الخـــ

 محـاولات    الأوروبي أيـضاً   الاتحـاد ويلاحظ  . بالتعهدات الدولية 

ــة ويرحــب        ــبير المختلف ــواع التع ــين أن ــز ب ــرر الخــاص التميي المق
  .بالمناقشة الجارية حول هذه المسألة

 الإنترنـت وأضافت أن القيود الحكومية على مضمون         - ٢٦
فيجـب الـسماح للمـواطنين    . ينبغي أن تكون في أضيق الحدود   

ناقـــشة القـــضايا، ومواجهـــة حكومـــاتهم، واتخـــاذ قـــرارات      بم
ق الح للأفراد أن يتمكنوا من التمتع ب ـ      ومن المهم أيضاً  . مستنيرة

في حريـــة التعـــبير والحقـــوق الأخـــرى مثـــل حريـــة الاجتمـــاع  
وأضـافت أن الأحـداث الأخـيرة في        . والانضمام إلى الجمعيات  

هرت أن تقييـد حريـة التعـبير لم يحقـق        مصر، وليبيا أظ  وتونس،  
وســيكون مــن المهــم معرفــة مــا إذا . الاســتقرار أو يبــدد المظــالم

كــان المقــرر الخــاص قــد تعــاون مــع الآليــات الإقليميــة لحقــوق  
  .الإنسان في هذا الصدد

 ضييق الأوروبي يعمــل مــن أجــل ت ــالاتحــادوقالــت إن   - ٢٧
مة، ويهمه أن يعـرف     الفجوة الرقمية بالنسبة للجماعات المحرو    

ــامج    ــد عــن برن ــت ’المزي ــو ن ــسواناو في ب‘توت ــا إذا كــان  ،ت  وم
وقد شدد التقريـر علـى الـدور        . يصلح كنموذج لبلدان أخرى   

 على قـدم المـساواة      الإنترنتالرئيسي لكفالة استفادة المرأة من      
مــع الرجــل وبــشكل فعــال لتعزيــز قــدراتها؛ وقالــت إن تقــديم    

روع البحثي في الهند الـذي يركـز        مزيد من المعلومات عن المش    
ــسير      ــصالات لتيـ ــات والاتـ ــا المعلومـ ــسخير تكنولوجيـ ــى تـ علـ

  .اضطلاع المرأة بمشاريع حرة سيكون موضع تقدير
 الأوروبي بالتوصـية الـتي تـدعو        الاتحاد، يرحب   وأخيراً  - ٢٨

سـتراتيجيات والـسياسات الحكوميـة علـى أســاس     لاإلى وضـع ا 
جـراء مناقـشات عالميـة      إيد  التشاور مع أصحاب المصلحة، وتؤ    

 مـع أصـحاب المـصلحة    الإنترنتوإقليمية ووطنية عن حوكمة    
  .دينيالعد
قـال إن المقـرر الخـاص زار        ): الجزائـر  (السيد يحيـاوي    - ٢٩

 الآن تنفيـذ القـرارات      ي ويجـر  ٢٠١١بريـل   أ/الجزائر في نيـسان   
ــة   االـــتي  ــة في ذلـــك الوقـــت، وخاصـ تخـــذها رئـــيس الجمهوريـ
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عــلام الــسمعية والبــصرية أمــام  لإوســائل اإتاحــة بيتعلــق  فيمــا
  .القطاع الخاص

ــع       - ٣٠ ــاون م ــتعدادها للتع ــر تؤكــد اس وأضــاف أن الجزائ
 وتحتـرم    الممنوح لـه،   ضيوتفالر  اطإالمقرر الخاص وتتصرف في     

ة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطـار الإجـراءات          نمدو
 المعلومــات ومــن الــضروري أن تكــون هنــاك ثقــة في . الخاصــة

 مـــن الاعتمـــاد علـــى  الـــسلطات الوطنيـــة، بـــدلاًًاالـــتي تقـــدمه
  .ثباتها مع البلد المعنيإ دون اتادعاء
وســـأل المقـــرر الخـــاص كيـــف يمكـــن ضـــمان حريـــة     - ٣١

ــول إلى  ــواً، ولا الإنترنـــتالوصـ ــدان نمـ ــل البلـ ــيما في   في أقـ سـ
  .المناطق الريفية، في غياب خدمات أساسية مثل الكهرباء

قـال  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد سـاميس    - ٣٢
إن وفده يود الحـصول علـى مزيـد مـن المعلومـات عمـا وصـفه            

ــة بـــين الوصـــل ب   ــره بالعلاقـ  الإنترنـــتالمقـــرر الخـــاص في تقريـ
. وتمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعمـل ومـشاركة المـواطنين          

وأضــاف أنــه يوافــق علــى ضــرورة أن يكــون هنــاك مزيــد مــن   
ــ ــن     البحـ ــاره عـ ــاً بأفكـ ــيكون مهتمـ ــسألة، وسـ ــذه المـ ث في هـ

  .مبادرات أخرى ينبغي دعمها على المستويين الوطني والدولي
ــشيكية  (الــسيد لوهــان  - ٣٣ ــة الت ســأل المقــرر  ): الجمهوري

ــي وإرســال       ــة تلق ــى أن حري ــق عل ــا إذا كــان يواف الخــاص عم
 أصـــبحت حيويـــة بالنـــسبة  الإنترنـــتالمعلومـــات عـــن طريـــق  

ــ اش الـــسياسي الـــديمقراطي داخـــل الـــدول، مـــع  لمواصـــلة النقـ
ــات      ــصاحبة للانتخاب ــرة الم ــى الفت ــشكل خــاص عل ــز ب . التركي

وعــلاوة علــى ذلــك، يــرى وفــده أن فكــرة تقييــد الخطــاب         
زيـــد مـــن الخطابـــات، ولـــيس عـــن طريـــق الحظـــر  بم فالمتطـــر

مزيـداً  ويـستحق    على جانب كبير من الأهميـة         أمر والجزاءات،
ذا الصدد سيكون من المفيد لو قـدم المقـرر          وفي ه . من البحث 

الخــاص بعــض الأمثلــة الإيجابيــة عــن الطريقــة الــتي يــساعد بهــا    

 في الإنترنــتتعزيــز التــسامح والاحتــرام المتبــادل عــن طريــق      
  .التغلب على التوترات داخل المجتمع

وأخـــيراً، تؤيـــد الجمهوريـــة التـــشيكية اهتمـــام المقـــرر    - ٣٤
ــواف   ــة ت ــضمان إمكاني ــة الوصــول  الإنترنــتر الخــاص ب  وإمكاني

ــى   ــا عل ــه     نطــاق إليه ــوم ب ــذي يمكــن أن تق ــدور ال واســع، وال
ضمان مـــشاركة جميـــع فئـــات المجتمـــع في الحيـــاة الـــسياسية  لـــ

  .والاجتماعية
قـال إن الأحـداث الأخـيرة     ): سويسرا (السيد روتش   - ٣٥

ــائل ا    ــة دور وس ــان أهمي ــادت إلى الأذه ــدة في  لإأع ــلام الجدي ع
وأضــاف أن . يــق الديمقراطيــة والحقــوق الأساســية   ســياق تحق
علام الجديدة التي تستخدمها تمثـل فرصـة     لإ ووسائل ا  الإنترنت

  .غير مسبوقة، ولكنها تنطوي أيضاً على تحديات
وقــــد حاولــــت دول كــــثيرة الــــتحكم في اســــتخدام    - ٣٦

ــد محتواهــا، ولكــن   الإنترنــت  أو تقييــد الوصــول إليهــا أو تحدي
 الإنترنـت الـدول بتـسهيل الوصـول إلى        سويسرا تطالـب جميـع      

وعن طريـق مـساعدة الفئـات       . بالنسبة لكل شخص دون تمييز    
، توفر الدول لهـذه الفئـات       الإنترنتالمهمشة على الوصول إلى     

فرصة الوصول إلى مجتمع المعلومـات والمعرفـة، وبالتـالي تحقيـق            
  .استقلالها الذاتي

 مهــــم بــــشكل خــــاص في  الإنترنــــتوالوصــــول إلى   -٣٧
غــير أن مهمــة القطــاع . لمجتمعــات المغلقــة وفي أوقــات الــتراع ا

؛ وســيكون مــن المفيــد الإنترنــتالخــاص هــي ضــمان الوصــل ب
اون مــع القطــاع عــمعرفــة كيــف يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يت

 وحماية حريـة التعـبير في جميـع         الإنترنتالخاص لتعزيز الوصل ب   
  .الأوقات

تقريـر ذكـر أنـه      القالـت إن    ): النمـسا  (السيدة بلـودر    - ٣٨
بالإضــافة إلى اللــوائح القانونيــة الــتي تحتــرم حقــوق الإنــسان       
بشكل كامل، يعد التدريب على محو الأمية الرقميـة أمـراً بـالغ         

نترنــت أثــر إيجــابي، وألا يقتــصر  لإالأهميــة لــضمان أن يكــون ل 
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تــدريب علــى توضــيح فوائــد الحــصول علــى المعلومــات مــن    ال
يــضاً منــافع الإســهام بمعلومــات ، بــل يــتعين أن يــبين أالإنترنــت

وطلبـت مـن المقـرر الخـاص أن يقـدم أمثلـة             . ولؤعلى نحو مس  
على الممارسات الجيـدة ذات الـصلة الـتي تعـزز التمتـع الكامـل            

  .بحقوق الإنسان، مع تجنب إساءة التصرف
، أشـار التقريـر إلى أن       الإنترنـت وفيما يتعلق بالوصل ب     - ٣٩

يئة بيئـة مواتيـة لممارسـة الحـق في         على الدول التزام الإيجابية بته    
 كيـف ينبغـي للـدول أن تمتثـل     اءلتحرية الرأي والتعبير، وتـس  

  .لهذا الالتزام
قــال إن الــسويد لاحظــت ): الــسويد (الــسيد غــوميز  - ٤٠

فرض رقابة وترشيح علـى مـضمون       بقلق محاولات الحكومات    
 بما يتجاوز الفئات التي يسمح بحظرهـا والموضـحة في           الإنترنت

ــأن تظـــل    تق ــا القـــوي بـ ــرر الخـــاص، وتؤكـــد التزامهـ ريـــر المقـ
ــصدد ترحــب  .  حــرة ومفتوحــة الإنترنــت ــسويدوفي هــذا ال  ال

 نبالمقرر الأخير لمجلـس حقـوق الإنـسان بعقـد حلقـة نقـاش ع ـ              
  .٢٠١٢هذه المسألة في أوائل عام 

وأضاف أن قضايا حقوق الإنسان قـد بـرزت بـشكل             - ٤١
 الأخــير في نــيروبي، وقــد  تالإنترنــواضــح أثنــاء منتــدى إدارة  

نوقــشت عــدة مبــادرات جديــدة لوضــع مجموعــة مــن المبــادئ   
ــدور    طو. الإنترنــتلإدارة  لــب مــن المقــرر الخــاص توضــيح ال

 حقـوق الإنـسان التابعـة للأمـم         اتالذي يمكن أن تقوم به هيئ ـ     
 اللجنـة الثالثـة، اسـتناداً     و  مجلـس حقـوق الإنـسان      المتحدة، مثل 

علقـة بإمكانيـة تطبيـق الالتزامـات القانونيـة          إلى نتائج تقريره المت   
ــذه       ــاذ هـ ــو إنفـ ــه نحـ ــي أن توجـ ــان ينبغـ ــا إذا كـ ــة، ومـ القائمـ

  .ةنييالالتزامات أو نحو تهيئة بيئة تمك
 ةقـال إن المراقب ـ   ): فترويـلا  ( كارينفالي -السيد تورو     - ٤٢

ــ الأوروبي قــد الاتحــادعــن  ك في حــق المــواطنين وشكأثــارت ال
. ركة في العمليـة الديمقراطيـة في هـذا البلـد          المـشا في  الفترويليين  

ولهــذا، يــود وفــده أن يؤكــد أن بإمكــان المــواطنين الفترويلــيين  

ــالتنظيم والتعــبير عــن    رائهــم آممارســة جميــع الحقــوق الخاصــة ب
  .ةبطريقة سلمية، وأنهم يتمتعون بديمقراطية حيوية وتشاركي

 الفترويلـيين الوصـول إلى أي صـفحة علـى           ةاستطاعبو  - ٤٣
شبكة الويـب أو أي وسـيلة وطنيـة مـن وسـائل الاتـصال دون                

ــوع   ــن أي ن ــود م ــدى ا  قي ــى م ــنيلإعل ــاً الماضــية،   ث ــشر عام  ع
أضفت الدولة الطـابع الـديمقراطي علـى وسـائل الإعـلام عـن              و

. وسائل الاتصال الجديـدة   لعدة مئات من    طريق منح تراخيص    
 وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الدور التي تقوم به بعـض           
ــة،     ــة لزعزعــة اســتقرار الدول وســائل الإعــلام الخاصــة في محاول

  .تقم الحكومة بتجميد أي منها أو مصادرتها أو إغلاقها لم
قالـت  ): الجمهورية العربيـة الـسورية     (السيدة الصالح   - ٤٤

قلـق حـول    من  إن المقرر الخاص أعرب في تقريره عما يساوره         
البلـدان المتقدمـة     والفجوة الرقميـة بـين       الإنترنتغياب الربط ب  

والبلدان النامية، الأمر الذي يكـرس غيـاب التنميـة الاقتـصادية            
وتزايــد الفــوارق الاجتماعيــة والثقافيــة القائمــة داخــل البلــدان   
وفيما بينها، وعدم التمتع بطائفة واسعة من حقـوق الإنـسان،           

 الدولـة عـن تـوفير       ةوليؤومن ثم يربط المقرر هذا الموضوع بمـس       
 لـشعوبها في إطـار احتـرام الحـق في حريـة             لإنترنـت اتكنولوجيا  

ــبير  ــرأي والتع ــف     . ال ــرف كي ــود أن يع ــدها ي وأضــافت أن وف
علـى   الكثير من البلـدان المتقدمـة      لأمر بينما يعمل  ايستقيم هذا   

 وصـــــول تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتـــــصالات إلى ةعاقـــــإ
  .النامية انالبلد
 أن يعـرف رأي المقـرر الخـاص مـن           ويهم وفدها أيـضاً     - ٤٥

حيث ضرورة نقل التكنولوجيا إلى كافة البلدان الناميـة بـدون           
أية قيـود، وتـأثير العقوبـات الاقتـصادية الأحاديـة الجانـب الـتي               
تفرضها بلدان متقدمـة علـى بلـدان ناميـة وتمتـع شـعوبها بـالحق           

  .في حرية الرأي والتعبير
ــتخدام      - ٤٦ ــن اسـ ــن الممكـ ــضاً أن مـ ــر أيـ ــاء في التقريـ وجـ

اءة لزيـادة شـفافية سـلوك الممـسكين          أساساً كأداة بنَّ ـ   الإنترنت
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ــسلطة  ــام ال ــش   . بزم ــدخل في ال ــة ت ــق يعــد بمثاب ون ؤفهــذا التعلي
فالبرلمان والحكومة هما الجهتان الوحيدتان المخولتـان       . السيادية

ــسلطة   ــة ســلوك ال ــتخدام . بمراقب ــة  ولا يمكــن اس  الحــق في حري
الرأي والتعبير كـأداة لتحقيـق أهـداف معينـة أو لتـهييج الـرأي               

  .العام ضد الحكومة
قـال إن سـد الفجـوة       ): كوستاريكا (السيد أوليباري   - ٤٧

الرقميـــة لـــيس مجـــرد مـــسألة تتعلـــق بـــالموارد والحـــصول علـــى 
التكنولوجيا، بينما تتعلق بالسياسات الملائمة التي تحترم سـيادة         

  . والتسامح مع الاختلافاتالقانون
وقد أشار المقرر الخاص إلى أن الدول ملتزمة بـضمان            - ٤٨

التدفق الحر للأفكار والمعلومـات، والحـق في الـسعي للحـصول            
 بثهــــا عــــبر كعلــــى معلومــــات والأفكــــار وتلقيهــــا، وكــــذل

وأضاف أنه سيكون من المفيد تقـديم بعـض الأمثلـة           . الإنترنت
 ينبغـي أن تتخـذها الـدول لوضـع          على الإجراءات المحـددة الـتي     
  .هذه التوصية موضع الممارسة

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية      (السيد لارو ليوي    - ٤٩
 قال إنـه يـدرك أن هنـاك فجـوة       :)الحق في حرية الرأي والتعبير    

رقميــة لــيس فقــط بــين البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة وإنمــا  
ــضاً  ــد أيـ ــل بلـ ــل كـ  ـــف. داخـ ــد بل ــد وجـ ــا  قـ ــورت فيهـ داناً تطـ

 مـن النـاس     التكنولوجيا والبحوث بدرجـة عاليـة، ولكـن قلـيلا         
  .كانوا يتواصلون فيما بينهم

وأضاف أن الجزائر وجهت إليه دعوة لزيارتها بمبـادرة           - ٥٠
نــه يتفــق علــى أن  إهتــه، ف علــى الــسؤال الــذي وجّ منــها، ورداً

كــثيراً مــن المجتمعــات الفقــيرة تجــد صــعوبة في الحــصول علــى     
غـير أنـه وجـد أن       . الخدمات الأساسية، بمـا في ذلـك الكهربـاء        

ــسألة الوصــل ب      ــة تحــل م ــدان الأفريقي ــن البل ــتكــثيراً م  الإنترن
التــداخل بــين ف. بواسـطة تكنولوجيــا وسـائل الاتــصال المحمولـة   

ــة الإنترنــتالوصــل ب ومــن . خــذ في التزايــدآ والهواتــف المحمول

لكنـها خطـوة    الواضح أن الخدمة ليست على نفس المـستوى و        
  .أولى نحو ضمان الوصول

ومــن الــضروري فهــم أن الاتــصالات تــشكل منطلقــاً    - ٥١
نحـو التنميـة لأنهـا تـساعد النــاس علـى الاتـصال بـبرامج التنميــة        

وتعـد حريـة    . الوطنية، وتشجعهم على ممارسة حقوق المواطنـة      
التعـــبير ضـــرورية للحـــصول علـــى الميـــاه الـــصالحة للـــشرب       

لنسبة للمجتمعات الأكثر فقراً والنائيـة،      والكهرباء، وخاصة با  
  .وهذا هو السبب في أنه أثار مسألة الوصل

ولاحــظ أن . وقــد أثــيرت عــدة أســئلة تتعلــق بالرقابــة    - ٥٢
 متزايداً لاسـتخدام القـانون الجنـائي لتجـريم التعـبير      هناك اتجاهاً 
وينبغـي أن   .  وهـذا يجـب وضـع نهايـة لـه          ،الإنترنـت عن طريـق    

ــتالإنتنظــر إلى يُ ــاس،    رن ــه الن  علــى أنهــا مكــان عــام يلتقــي في
ــار  ــادلون الأفكـ ــلون، ويتبـ ــاك  . ويتواصـ ــن الواضـــح أن هنـ ومـ

مخاطر، ولكنه يعتقد أنـه يمكـن التغلـب علـى المخـاطر بواسـطة               
ن الـرد علـى خطـاب       إولذلك فقد قال    . مجتمع ديمقراطي قوي  

 مـن أجـل     بالكراهية والتعصب هو عن طريق المزيد من الخط       
  .رفع مستويات الاتصال، والفهم، والحوار

ــاب      - ٥٣ ــول خطـ ــشات حـ ــارك في مناقـ ــه شـ ــاف أنـ وأضـ
 وأن كــل ،الكراهيــة داخــل عــدة هيئــات تابعــة للأمــم المتحــدة 

وهــو أن الوقايــة تعــد   : شــخص توصــل إلى نفــس الاســتنتاج   
فالوقايـة أسـهل مـن الحظـر فيمـا يتعلـق            . أفضل سياسـة للدولـة    

ــة بالأ ــات، والتعـــــصب،  بالخطـــــب الخاصـــ ــات، والتراعـــ زمـــ
والكراهية؛ وعملية الحظر لا تحل الأسباب الهيكلية الـتي يمكـن           

  .حل بالتفاهم الأفضل والاتصالأن تُ
ــات        - ٥٤ ــرأة وفئ ــيرت أســئلة كــثيرة عــن تمكــين الم ــد أث وق

ــاد ف. أخــرى ــه اعتق ــال إن لدي ــاًق ــبير هــي   اً قوي ــة التع ــأن حري  ب
 في قـضايا    مـن العقـاب   العنصر الأساسي للقضاء على الإفلات      

العنف المـترلي، والاعتـداء الجنـسي، والتمييـز القـائم علـى نـوع          
ــك، ف ــ . الجــنس ــى ذل ــتن إوعــلاوة عل ــوفر  الإنترن  يمكــن أن ت
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ذل جهـد   وقـد ب ـُ  .  وفرصـاً للعمـل    ،المشاركة على قدم المساواة   
خــاص في غواتيمــالا لتــدريب المــرأة الريفيــة علــى اســتخدام       

حوظـة مـن حيـث تمكينـها وزيـادة           مما حقـق نتـائج مل      الإنترنت
  .اعتزازها بنفسها

ــاً       - ٥٥ ــتي غالبـ ــات الـ ــى الأقليـ ــق علـ ــشيء ينطبـ ونفـــس الـ
حجــب صــوتها أو تتعــرض للتمييــز؛ وتعزيــز حريــة التعــبير  يُ مــا

وتشجيع الحوار فيما بينها أمر ضروري، ويمكـن للإنترنـت أن           
  .تقوم بدور هام في هذا المجال

ه يــود أن يحلــل سياســات  وكمتابعــة لتقريــره، قــال إن ــ  - ٥٦
ــان        ــالم لبي ــذ حــول الع ــتي تنف ــدة ال الوصــول والممارســات الجي

. هو ممكن عندما تكون لدى حكومـة مـا الإرادة الـسياسية            ما
 أن يتنـاول جهـود التجـريم فيمـا يتعلـق            وأضاف أنه يريد أيـضاً    

  .بحرية التعبير
ــة     - ٥٧ وفيمـــا يتعلـــق بالمخـــاوف الـــتي أثـــيرت مـــن إمكانيـ

،  لإثارة الرأي العام ضد مـوظفين عمـوميين        ترنتالإناستخدام  
ن إقــال إنــه يعتقــد أن الوظيفــة العامــة تقتــرن بالتــدقيق العــام، و

الانتقـاد  لم يكـن    وحـتى إذا    . التدقيق العام يقترن بالانتقاد العام    
. أنه ضروري بالنـسبة للديمقراطيـة       لاإمبرراً في بعض الأحيان،     

س التعـبير عمـا يـدور بخـواطرهم،         وينبغي أن يكون بمقدور النا    
أو انتقاد سلطاتهم، أو معرفة كيف تتخذ القرارات الـسياسية،          

ــة   ــوارد العام ــق الم ــسكان   . أو كيــف تنف ــيح لل ــة تت ــذه المعرف فه
التأثير على السياسات، وهو بالتأكيد جوهر الديمقراطية، وقـد         

وقـال إنـه    .  أداة مهمة للغاية في هذا الـصدد       الإنترنتأصبحت  
ل مــن يتــولى الخدمـة العامــة علــى أن يكــون منفتحــاً  يـشجع ك ــ

لتكنولوجيــات الجديــدة، ولــيس هــذا فحــسب بــل أن لبالنــسبة 
ها حليفة لـه، لأنـه كلمـا زادت الـشفافية ازدادت صـلابة              يعتبر

  .النظام الديمقراطي وأصبحت الأمة أقوى وأكثر أمناً
المقـــررة الخاصـــة المعنيـــة باســـتقلال  (ولالـــسيدة كنـــ  - ٥٨

 قالــت إنهــا خــلال عامهــا الثــاني كمقــررة  :)ة والمحــاميينالقــضا

خاصة ركزت جهودها على إدماج المنظور الجنساني وحقـوق    
الإنسان للمرأة في عمل ولاياتها، وقد تناول تقريرها الثـاني إلى   

بعـــض العقبـــات  ) A/HRC/17/30(مجلـــس حقـــوق الإنـــسان   
  .قضاءالرئيسية التي تواجه المرأة عند اللجوء إلى ال

وأضــــــافت أن التقريــــــر المعــــــروض أمــــــام اللجنــــــة   - ٥٩
)A/66/289 (         يتناول الحاجة إلى بحث وإدمـاج منظـور جنـساني

في نظام العدالة الجنائية كخطـوة أساسـية نحـو الـسماح للمـرأة              
علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل، والــدور  القــضاء إلى بــاللجوء 

وقالـت إن التمييـز     . المحـامون الذي ينبغي أن يقوم بـه القـضاة و        
هـو الـذي    الذي تعرضت له المرأة في السابق على نطاق العـالم           

الطريقــة الــتي تعامــل بهــا المــرأة في ظــل نظــام     بحــثدفعهــا إلى 
  .العدالة الجنائية

صـفوف المـوظفين    وقالت إنها تـرى أن تمثيـل المـرأة في             - ٦٠
مــستقلة قــضائية يعــد مطلبــاً هامــاً مــن أجــل ســلطة  القــضائيين 

غير أن تواجد المرأة في السلك القضائي ليس في حـد        . ومحايدة
 نظراً لأن الرجـل والمـرأة       ،ذاته ضماناً لإدراج المنظور الجنساني    

ــة وأشــكال    ضــان لامعرّ ــاذج النمطي ــزات والنم ــشعار التحي ست
وهـذا هـو الـسبب في أنهـا         .  على نـوع الجـنس     ةالقائمالتعصب  

ــى ضــرورة وضــع وتعز   ــاء   شــددت عل ــدريب وبن ــرامج لت ــز ب ي
ــسان و     ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــدرة في مجــال الق ــصوص الق ن

وخاصــة المــساواة بــين الجنــسين وحقــوق  الاجتــهاد القــضائي، 
  .للأطراف الفاعلة القضائيةالمرأة، بالنسبة 

ــد       - ٦١ ــوع الجــنس يع ــى ن ــائم عل ــز الق وأضــافت أن التميي
أة في نظـام العدالـة   أيضاً شاغلاً خطيراً فيما يتعلق بمشاركة المـر       

ويمكن أن يكون هـذا التمييـز صـارخاً بـشكل خـاص             . الجنائية
عنــدما تــصبح المــرأة ضــحية للعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس، 
ولكنه يمكن أيضاً أن يقوم بـدور رئيـسي فيمـا يتعلـق بـالجرائم               

المقاضـاة   وينبغي أن تستند  .تتعرض لها المرأة  التي  غير الجنسانية   
ــوع الجــنس   القائفي الجــرائم  ــى ن لى سياســة مؤســسية،  إمــة عل
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 ،نساني في نظام العدالة الجنائيـة     الجنظور  الموهذا يتطلب إدماج    
  . العامينوكذلك توفير تدريب مؤسسي مستمر للمدعين

ومع أن تقريرها يركز على نظام العدالة الجنائية، فـإن            - ٦٢
الاعتبــارات الخاصــة بنــوع الجــنس تعــد حاسمــة في ســياق دور   

 القـــانون غـــير ظـــل، والمحـــامين في  العـــامين والمـــدعينالقـــضاة،
نـصوص الاجتـهاد     و ةالشخـصي وانين الأحوال   الجنائي، أو في ق   

ويلزم تنفيذ إصـلاحات وسياسـات وبـرامج شـاملة،          . القضائي
بحيـث تكفـل خدمـة     وتنفيذها ورصدها في كافة فروع الدولـة        

  .صالح المرأةلمالعدالة 
 لمحة عامة محددة أو شـاملة       وفي حين أن التقرير لا يمثل       - ٦٣

عــن المــرأة في نظــام العدالــة الجنائيــة، إلا أنــه يعــد نقطــة بدايــة    
 نمـاذج لتشجيع أصـحاب المـصلحة علـى دراسـة وفهـم آثـار ال             

القائمــة علــى نــوع الجــنس بالنــسبة   التمييــز النمطيــة وأشــكال 
الجنائيـة  إلى نظـام العدالـة   لجوئهمـا   لكل من الرجل والمرأة عند      

  .عهوالتعامل م
وأشــارت في ختــام كلمتــها إلى الدراســة المواضـــيعية       - ٦٤

والـتي طلـب    الأطراف الفاعلة القضائية،    الشاملة عن بناء قدرة     
وستـشمل  ). HRC/l5/3(منها مجلس حقوق الإنـسان إعـدادها        

ــع الجهــات     ــة الأولى اســتبياناً يطلــب معلومــات مــن جمي المرحل
ن أملـها   الفاعلة ذات الـصلة وأصـحاب المـصلحة، وأعربـت ع ـ          

ــلقــى في أن ت ــدول الأعــضاء عــن     كــاملاًاًتعاون  مــن جانــب ال
طريق الحصول على معلومـات شـاملة وموضـوعية وحديثـة في            

  .ردودها
وبعد تقديم الدراسـة إلى مجلـس حقـوق الإنـسان أثنـاء            - ٦٥

ــة للمــشروع      ــة الثاني ــشمل المرحل ــشرين، ست ــه الع إجــراء دورت
ي القطـــاع مـــشاورات إقليميـــة مـــع ســـلطات حكوميـــة وممثل ـــ

القــــضائي لتحديــــد المؤســــسات والــــبرامج القائمــــة وأفــــضل 
وقالت إن نتـائج هـاتين المـرحلتين ينبغـي أن تتـيح             . الممارسات

لهــا إعــداد وثيقــة عــن المبــادئ التوجيهيــة لبنــاء القــدرات لكــي  
  .ش في مؤتمر دوليتناقَ
قالـت إن ملـديف تـود أن        ): ملـديف  (السيدة رشـيد    - ٦٦

ــررة الخاصــة    ــشكر المق ــلطة     ت ــة س ــشأن إقام ــا ب ــى توجيهاته عل
وتــشعر ملــديف . قــضائية مــستقلة في إطــار دســتورها الجديــد  

سرور أيـضاً بـاعتراف التقريـر بالـشرعية باعتبارهـا الأسـاس             الب
لسلطة قضائية مستقلة، وقد تعززت هذه الـشرعية مـن خـلال            

وقــد بــدأت . تكوينــها الــذي بعبّــر عــن الــسكان الــذين تمثلــهم 
دم في هـــذا المجـــال عـــن طريـــق تعزيـــز  ملـــديف في إحـــراز تقـــ

ــرأة  ــشاركة الم ــالفخر عــن نحــو خــاص بإنجــازات     ،م ــشعر ب  وت
ــة      ــة الفرعي ــة للجن ــرئيس الحالي ــة ال ــسيدة شــجون محمــد، نائب ال

  .المعنية بمنع التعذيب
وتدرك الحكومـة أن الاسـتقلال، والمهنيـة، والمـساءلة،            - ٦٧

ية في وقبول الـشعب للـسلطة القـضائية تمثـل التحـديات الرئيـس           
عمليــات التحــول الــديمقراطي، وقــد تعهــدت بمواصــلة العمــل   

  . الدوليةمع لجنة الحقوقيينوبصورة وثيقة مع المقررة الخاصة 
قــال إنــه بعــد ): المكــسيك (الــسيد دي ليــون هويرتــا  - ٦٨

ــارة المقــررة الخاصــة، عــدلت المكــسيك دســتورها في مجــال     زي
ذلـك، فقـد    وعـلاوة علـى     . القانون الجنـائي وحقـوق الإنـسان      

وفي الفترة الأخـيرة،    . التزمت السلطة القضائية بمتابعة توصياتها    
ــوق    أُ ــة الحقـ ــراء الخـــاص بحمايـ ــديلات علـــى الإجـ دخلـــت تعـ

ــرد      ــضائية لأي ف ــة الق ــوفير الحماي ــه ت الدســتورية، والغــرض من
ض لانتـــهاك حقـــوق الإنـــسان بـــسبب تـــصرفات ســـلطة  تعـــرَّ
ايتها عـن طريـق     وقد اتسع نطاق الحقوق التي يمكن حم      . الدولة

ــة الـــضمانات الـــتي يمكـــن    ــة في قائمـ إدراج المعاهـــدات الدوليـ
ــة الإصــلاح لتــشمل    لــيس فقــط ،المطالبــة بهــا، واتــسعت عملي

  .تقوم به السلطات، وإنما ما لا تقوم به أيضاً ما
وتــدرك المكــسيك أن مــسـألة تــوفير التــدريب علــى        - ٦٩

، وخاصــة حقــوق الإنــسان للقــضاة والمحــامين أمــر بــالغ الأهميــة
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 واعلى ضوء الإصلاح الدستوري الذي يطلب منـهم أن يكون ـ         
نــصوص الاجتــهاد  علــى معرفــة أفــضل بالــصكوك الدوليــة و    

ــضائي ــن     . الق ــه م ــرى المكــسيك أن الاســتبيان ومتابعت ــذا ت وله
  .جانب المقررة الخاصة سيكون مفيداً للغاية

قالـت  ): الولايات المتحـدة الأمريكيـة     (السيدة رزوق   - ٧٠
ا يرحــب بتركيــز التقريــر علــى إقامــة العــدل بالنــسبة  إن وفــده

ــارات       ــة للاعتب ــضائية مراعي ــلطة ق ــوير س ــرأة وضــرورة تط للم
ــز حقــوق   ،الجنــسانية ــسلطة القــضائية في تعزي  وكــذلك دور ال

ويستدعى التقرير الاهتمام إلى التحـديات الـتي تـشكلها          . المرأة
ــاً الأعــراف الدينيــة أو الثقافيــة أو المحليــة بالن ــ  سبة لتطبيــق أحيان

وتـساءلت عمـا إذا كـان       . الحماية القانونية المتكافئة على المرأة    
لــدى المقــررة الخاصــة أي توصــيات محــددة تتعلــق بــالإجراءات 
التي يمكن أن تنظر فيها الأمم المتحدة لمواجهة هـذه التحـديات     

  .بصورة أكثر فاعلية
مراقـــــب عـــــن الاتحـــــاد  (الـــــسيد دي بوســـــتامانت  - ٧١

 إن نتـــائج التقريـــر توضـــح أن المـــرأة لا تـــزال قـــال): الأوروبي
 بتـدريب   ىتواجه التمييز في إطار نظام العدالة الجنائيـة، ويوص ـ        

 علــى المــساواة بــين الجنــسيين وحقــوق المــرأة  لزامــيمؤســسي إ
وفيمـا يتعلـق    . بالنسبة للسلطة القضائية وأعضاء المهن القانونية     

ــضاة،     ــز اســتقلال الق ــضمان وتعزي ــة ل ــساءل بالحاجــة الموازي  ت
إذا كـــان لـــدى المقـــررة الخاصـــة أي أمثلـــة عـــن أفـــضل   عمـــا

  .الممارسات التي يمكن أن تصلح كدليل إرشادي
قوالــب وأضــاف أن المقــررة الخاصــة أشــارت إلى أن ال  - ٧٢

 يعــد أحــد الأســباب الرئيــسية للتمييــز ضــد  ةالجنــسانيالنمطيــة 
 المــرأة في ظــل نظــام العدالــة الجنائيــة، خاصــة في قــضايا العنــف 

ــوع الجــنس    ــى ن ــائم عل ــد أشــار . الق ــوانين  توق ــضاً إلى الق  أي
 الـتي تقيـد بـشكل مباشـر مـن وصـول المـرأة إلى نظـام           ةالتمييزي

وسيكون من المفيد لو أنهـا قـدمت أمثلـة علـى            . العدالة الجنائية 
  .كيفية التصدي لهذه القضايا على المستويين الوطني والدولي

ــضاً إلى أن الم ــ   - ٧٣ ــر أي رأة مــستهدفة بــصورة  ويــشير التقري
غير متناسبة عن طريق الأحكام التي ترقى إلى التعـذيب وغـيره            
ــية أو اللاإنـــسانية أو    ــة القاسـ ــة أو العقوبـ مـــن ضـــروب المعاملـ

. المهينة، مثل الـرجم، والجلـد اللـذين يحظرهمـا القـانون الـدولي             
 هــددةوينبغــي للمقــررة الخاصــة توضــيح الــسبب في أن المــرأة م

اجـه مثـل هـذه الأحكـام، وكيفيـة ضـمان         أكـبر بـأن تو    بدرجة  
  .الامتثال للقانون الدولي

المقـــررة الخاصـــة المعنيـــة باســـتقلال  (الـــسيدة كنـــول  - ٧٤
ــامين  ــضاة والمح ــارتها إلى   ): الق ــرض إش ــت، في مع القوالــب قال

ي ذ، إنه ينبغـي للمـرء أن يتـذكر التعريـف ال ـ           ةالجنسانيالنمطية  
عـدد الأشـكال وينـتج      فالتنميط الجنـساني مت   . قدمته في تقريرها  

وهنـاك  . بسبب عوامل ثقافية أو اجتماعيـة أو بيئيـة أو تاريخيـة           
بعــض الأمثلــة مــن قبيــل اســتبعاد المــرأة مــن المناصــب القــضائية 
لأن المهــن القانونيــة كانــت ولا تــزال تعتــبر في أغلــب الأحيــان 

ــدور النمطــي للمــرأة في المجتمــع وفي   . حكــراً علــى الرجــل  وال
ــة يعــني أن المــرأة الــتي تعــين في وظيفــة   ســر كمقدمــة للرالأُ عاي

ويـؤثر التنمـيط الجنـساني      . عامة غالباً ما تواجه التحيز والتمييز     
أيضاً على الإجراءات القانونيـة في قـضايا الاغتـصاب والعنـف            

  .كثيراً من الأمثلة) ٤٨الفقرة (ضد المرأة، وقد قدم تقريرها 
ــة عـــن الم   - ٧٥ ــوا أمثلـ ــة وأضـــافت أن المنـــدوبين طلبـ مارسـ

 من تقريرها إلى إن دسـتور  ٢٩الجيدة، وقد أشارت في الفقرة      
جنوب أفريقيا ينص علـى قـدر أكـبر مـن التمثيـل الجنـساني في                
الــسلطة القــضائية، وأشــارت إلى أن مؤســسة الفــضيلة دشــنت  

، وأطلقـت   “مبادرة تحضير المرأة لشغل منصب قـاض      ”مؤخراً  
اء إلى المحاميـات    نـد ”رابطة المحامين الدوليـة حملـة تحـت عنـوان           

  .“الأفريقيات
 أمــام النظــام القــضائي، توفيمـا يتعلــق بالنــساء المـاثلا    - ٧٦

 إلى استخدام القـضاة الـوطنيين للقـانون         ٤٠أشارت في الفقرة    
الدولي في قـضية معروضـة أمـام المحكمـة العليـا في كنـدا تتعلـق                 
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ــرأة     ــز ضــد الم ــى التميي ــضاء عل ــضاً في   . بالق ــارت أي ــا أش وكم
ــا  ــرة (تقريره ــد   مــدت  اعتُ،)٥٠الفق ــة في القواع ــدابير تقدّمي ت

ــات في    ــة وقواعــد الإثب ــة ليوغوســلافيا   الإجرائي ــة الدولي المحكم
 والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ولاحقـاً في المحكمـة          ،السابقة

  .الجنائية الدولية، عندما كانت الضحايا من النساء
نظـام رومـا    وفيما يتعلـق بـدور المـدعي العـام في إطـار               - ٧٧

الأساسي، يكلف المدعى العام بالتحقيق في الجـرائم والمقاضـاة          
عليها بـشكل يحتـرم مـصالح المجـني علـيهم والـشهود وظـروفهم              
الشخـــصية، بمـــا في ذلـــك نـــوع الجـــنس، وعليـــه أن يأخـــذ في 
الاعتبــار طبيعــة الجريمــة، وبخاصــة عنــدما تنطــوي الجريمــة علــى  

  .ضد الأطفالالعنف الجنسي أو عنف جنساني أو عنف 
  .٤٠/١٧رُفعت الجلسة الساعة   
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	16 - السيد لارو ليوي (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير): قال إن تقريره (A/66/290) يركز على الحق في حرية الرأي والتعبير الذي يمارس عن طريق الإنترنت، ويتطرق للمسألة من خلال بُعدين متساويين في الأهمية: الاستفادة من مضامين الإنترنت وتيسير الربط بالإنترنت. وتدعو توصيته الرئيسية جميع الدول إلى استمرار التدفق الحر للمعلومات والأفكار على الإنترنت، وضمان إتاحة الإنترنت على نطاق واسع، وجعلها في متناول الجميع بتكلفة معقولة.
	17 - وأضاف أن الإنترنت أصبحت أداة حيوية لربط الأفراد في كل مكان، وقامت بدور رئيسي في حشد الحركات السلمية والديمقراطية التي تحدث حول العالم. غير أن إمكانية الإنترنت كحافز للتغيير قد ولَّدت مخاوف بين الحكومات وأصحاب النفوذ، وأدت إلى استخدام تكنولوجيات متزايدة التعقيد لفرض رقابة على مضمونها، وتحديد ورصد الأفراد الذين يعبّرون عن آراء انتقادية.
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	21 - وسيكون من المفيد أيضا لو أنه أفاض في شرح دور الحكومة في ضمان الحق في الخصوصية بشكل كامل لجميع الأفراد. وتعتقد النرويج أنه في غياب مثل هذا الضمان فإنه لا يمكن التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير بشكل كامل، إلا أن التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تجعل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أكثر تعرضاً.
	22 - وأضافت أن الوصول إلى الإنترنت أمر ضروري بالنسبة لأي مجتمع ديمقراطي حقاً، وسيكون من المفيد معرفة ما الذي يمكن عمله أيضاً لضمان وصول المرأة والجماعات المحرومة بشكل كامل.
	23 - السيد أندراد (البرازيل): قال إن احترام حرية التعبير على الإنترنت يعد أحد التحديات الرئيسة في مجال حقوق الإنسان. ومع هذا، تعتقد البرازيل أن نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لديه بالفعل أدوات وآليات لرصد الامتثال للالتزامات التي أعلنتها الدول المعنية بحرية الرأي والتعبير على الإنترنت.
	24 - وشكر المقرر الخاص على إشارته إلى السياسات العامة للبرازيل المتعلقة بإتاحة الوصل بالإنترنت للناس ذوي الدخل المنخفض وللمدارس. وأضاف أن حكومته تعي تماماً أهمية إتاحة الوصل بالإنترنت باعتباره أحد مكونات إعمال حقوق الإنسان.
	25 - السيدة ريكينجر (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت إن الاتحاد الأوروبي لاحظ أن هناك طلبات لم يبت فيها لزيارة عدة بلدان، من بينها جمهورية فنزويلا البوليفارية، وجمهورية إيران الإسلامية، وسري لانكا، وتونس، وأوغندا؛ ويحث الاتحاد الأوروبي هذه البلدان على الاستفادة من الدراية الفنية للمقرر الخاص لتعزيز التزامها فيما يتعلق بالتعهدات الدولية. ويلاحظ الاتحاد الأوروبي أيضاً محاولات المقرر الخاص التمييز بين أنواع التعبير المختلفة ويرحب بالمناقشة الجارية حول هذه المسألة.
	26 - وأضافت أن القيود الحكومية على مضمون الإنترنت ينبغي أن تكون في أضيق الحدود. فيجب السماح للمواطنين بمناقشة القضايا، ومواجهة حكوماتهم، واتخاذ قرارات مستنيرة. ومن المهم أيضاً للأفراد أن يتمكنوا من التمتع بالحق في حرية التعبير والحقوق الأخرى مثل حرية الاجتماع والانضمام إلى الجمعيات. وأضافت أن الأحداث الأخيرة في تونس، ومصر، وليبيا أظهرت أن تقييد حرية التعبير لم يحقق الاستقرار أو يبدد المظالم. وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان المقرر الخاص قد تعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
	27 - وقالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل تضييق الفجوة الرقمية بالنسبة للجماعات المحرومة، ويهمه أن يعرف المزيد عن برنامج ’توتو نت‘ في بوتسوانا، وما إذا كان يصلح كنموذج لبلدان أخرى. وقد شدد التقرير على الدور الرئيسي لكفالة استفادة المرأة من الإنترنت على قدم المساواة مع الرجل وبشكل فعال لتعزيز قدراتها؛ وقالت إن تقديم مزيد من المعلومات عن المشروع البحثي في الهند الذي يركز على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير اضطلاع المرأة بمشاريع حرة سيكون موضع تقدير.
	28 - وأخيراً، يرحب الاتحاد الأوروبي بالتوصية التي تدعو إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات الحكومية على أساس التشاور مع أصحاب المصلحة، وتؤيد إجراء مناقشات عالمية وإقليمية ووطنية عن حوكمة الإنترنت مع أصحاب المصلحة العديدين.
	29 - السيد يحياوي (الجزائر): قال إن المقرر الخاص زار الجزائر في نيسان/أبريل 2011 ويجري الآن تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وخاصة فيما يتعلق بإتاحة وسائل الإعلام السمعية والبصرية أمام القطاع الخاص.
	30 - وأضاف أن الجزائر تؤكد استعدادها للتعاون مع المقرر الخاص وتتصرف في إطار التفويض الممنوح له، وتحترم مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ومن الضروري أن تكون هناك ثقة في المعلومات التي تقدمها السلطات الوطنية، بدلاًً من الاعتماد على ادعاءات دون إثباتها مع البلد المعني.
	31 - وسأل المقرر الخاص كيف يمكن ضمان حرية الوصول إلى الإنترنت في أقل البلدان نمواً، ولا سيما في المناطق الريفية، في غياب خدمات أساسية مثل الكهرباء.
	32 - السيد ساميس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن وفده يود الحصول على مزيد من المعلومات عما وصفه المقرر الخاص في تقريره بالعلاقة بين الوصل بالإنترنت وتمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعمل ومشاركة المواطنين. وأضاف أنه يوافق على ضرورة أن يكون هناك مزيد من البحث في هذه المسألة، وسيكون مهتماً بأفكاره عن مبادرات أخرى ينبغي دعمها على المستويين الوطني والدولي.
	33 - السيد لوهان (الجمهورية التشيكية): سأل المقرر الخاص عما إذا كان يوافق على أن حرية تلقي وإرسال المعلومات عن طريق الإنترنت أصبحت حيوية بالنسبة لمواصلة النقاش السياسي الديمقراطي داخل الدول، مع التركيز بشكل خاص على الفترة المصاحبة للانتخابات. وعلاوة على ذلك، يرى وفده أن فكرة تقييد الخطاب المتطرف بمزيد من الخطابات، وليس عن طريق الحظر والجزاءات، أمر على جانب كبير من الأهمية ويستحق مزيداً من البحث. وفي هذا الصدد سيكون من المفيد لو قدم المقرر الخاص بعض الأمثلة الإيجابية عن الطريقة التي يساعد بها تعزيز التسامح والاحترام المتبادل عن طريق الإنترنت في التغلب على التوترات داخل المجتمع.
	34 - وأخيراً، تؤيد الجمهورية التشيكية اهتمام المقرر الخاص بضمان إمكانية توافر الإنترنت وإمكانية الوصول إليها على نطاق واسع، والدور الذي يمكن أن تقوم به لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية.
	35 - السيد روتش (سويسرا): قال إن الأحداث الأخيرة أعادت إلى الأذهان أهمية دور وسائل الإعلام الجديدة في سياق تحقيق الديمقراطية والحقوق الأساسية. وأضاف أن الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة التي تستخدمها تمثل فرصة غير مسبوقة، ولكنها تنطوي أيضاً على تحديات.
	36 - وقد حاولت دول كثيرة التحكم في استخدام الإنترنت أو تقييد الوصول إليها أو تحديد محتواها، ولكن سويسرا تطالب جميع الدول بتسهيل الوصول إلى الإنترنت بالنسبة لكل شخص دون تمييز. وعن طريق مساعدة الفئات المهمشة على الوصول إلى الإنترنت، توفر الدول لهذه الفئات فرصة الوصول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، وبالتالي تحقيق استقلالها الذاتي.
	37- والوصول إلى الإنترنت مهم بشكل خاص في المجتمعات المغلقة وفي أوقات النزاع. غير أن مهمة القطاع الخاص هي ضمان الوصل بالإنترنت؛ وسيكون من المفيد معرفة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الوصل بالإنترنت وحماية حرية التعبير في جميع الأوقات.
	38 - السيدة بلودر (النمسا): قالت إن التقرير ذكر أنه بالإضافة إلى اللوائح القانونية التي تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل، يعد التدريب على محو الأمية الرقمية أمراً بالغ الأهمية لضمان أن يكون للإنترنت أثر إيجابي، وألا يقتصر التدريب على توضيح فوائد الحصول على المعلومات من الإنترنت، بل يتعين أن يبين أيضاً منافع الإسهام بمعلومات على نحو مسؤول. وطلبت من المقرر الخاص أن يقدم أمثلة على الممارسات الجيدة ذات الصلة التي تعزز التمتع الكامل بحقوق الإنسان، مع تجنب إساءة التصرف.
	39 - وفيما يتعلق بالوصل بالإنترنت، أشار التقرير إلى أن على الدول التزام الإيجابية بتهيئة بيئة مواتية لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وتساءلت كيف ينبغي للدول أن تمتثل لهذا الالتزام.
	40 - السيد غوميز (السويد): قال إن السويد لاحظت بقلق محاولات الحكومات فرض رقابة وترشيح على مضمون الإنترنت بما يتجاوز الفئات التي يسمح بحظرها والموضحة في تقرير المقرر الخاص، وتؤكد التزامها القوي بأن تظل الإنترنت حرة ومفتوحة. وفي هذا الصدد ترحب السويد بالمقرر الأخير لمجلس حقوق الإنسان بعقد حلقة نقاش عن هذه المسألة في أوائل عام 2012.
	41 - وأضاف أن قضايا حقوق الإنسان قد برزت بشكل واضح أثناء منتدى إدارة الإنترنت الأخير في نيروبي، وقد نوقشت عدة مبادرات جديدة لوضع مجموعة من المبادئ لإدارة الإنترنت. وطلب من المقرر الخاص توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل مجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة، استناداً إلى نتائج تقريره المتعلقة بإمكانية تطبيق الالتزامات القانونية القائمة، وما إذا كان ينبغي أن توجه نحو إنفاذ هذه الالتزامات أو نحو تهيئة بيئة تمكينية.
	42 - السيد تورو - كارينفالي (فنزويلا): قال إن المراقبة عن الاتحاد الأوروبي قد أثارت الشكوك في حق المواطنين الفنزويليين في المشاركة في العملية الديمقراطية في هذا البلد. ولهذا، يود وفده أن يؤكد أن بإمكان المواطنين الفنزويليين ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالتنظيم والتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وأنهم يتمتعون بديمقراطية حيوية وتشاركية.
	43 - وباستطاعة الفنزويليين الوصول إلى أي صفحة على شبكة الويب أو أي وسيلة وطنية من وسائل الاتصال دون قيود من أي نوع على مدى الإثني عشر عاماً الماضية، وأضفت الدولة الطابع الديمقراطي على وسائل الإعلام عن طريق منح تراخيص لعدة مئات من وسائل الاتصال الجديدة. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الدور التي تقوم به بعض وسائل الإعلام الخاصة في محاولة لزعزعة استقرار الدولة، لم تقم الحكومة بتجميد أي منها أو مصادرتها أو إغلاقها.
	44 - السيدة الصالح (الجمهورية العربية السورية): قالت إن المقرر الخاص أعرب في تقريره عما يساوره من قلق حول غياب الربط بالإنترنت والفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، الأمر الذي يكرس غياب التنمية الاقتصادية وتزايد الفوارق الاجتماعية والثقافية القائمة داخل البلدان وفيما بينها، وعدم التمتع بطائفة واسعة من حقوق الإنسان، ومن ثم يربط المقرر هذا الموضوع بمسؤولية الدولة عن توفير تكنولوجيا الإنترنت لشعوبها في إطار احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. وأضافت أن وفدها يود أن يعرف كيف يستقيم هذا الأمر بينما يعمل الكثير من البلدان المتقدمة على إعاقة وصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى البلدان النامية.
	45 - ويهم وفدها أيضاً أن يعرف رأي المقرر الخاص من حيث ضرورة نقل التكنولوجيا إلى كافة البلدان النامية بدون أية قيود، وتأثير العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب التي تفرضها بلدان متقدمة على بلدان نامية وتمتع شعوبها بالحق في حرية الرأي والتعبير.
	46 - وجاء في التقرير أيضاً أن من الممكن استخدام الإنترنت أساساً كأداة بنَّاءة لزيادة شفافية سلوك الممسكين بزمام السلطة. فهذا التعليق يعد بمثابة تدخل في الشؤون السيادية. فالبرلمان والحكومة هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بمراقبة سلوك السلطة. ولا يمكن استخدام الحق في حرية الرأي والتعبير كأداة لتحقيق أهداف معينة أو لتهييج الرأي العام ضد الحكومة.
	47 - السيد أوليباري (كوستاريكا): قال إن سد الفجوة الرقمية ليس مجرد مسألة تتعلق بالموارد والحصول على التكنولوجيا، بينما تتعلق بالسياسات الملائمة التي تحترم سيادة القانون والتسامح مع الاختلافات.
	48 - وقد أشار المقرر الخاص إلى أن الدول ملتزمة بضمان التدفق الحر للأفكار والمعلومات، والحق في السعي للحصول على معلومات والأفكار وتلقيها، وكذلك بثها عبر الإنترنت. وأضاف أنه سيكون من المفيد تقديم بعض الأمثلة على الإجراءات المحددة التي ينبغي أن تتخذها الدول لوضع هذه التوصية موضع الممارسة.
	49 - السيد لارو ليوي (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير): قال إنه يدرك أن هناك فجوة رقمية ليس فقط بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وإنما داخل كل بلد أيضاً. فقد وجد بلداناً تطورت فيها التكنولوجيا والبحوث بدرجة عالية، ولكن قليلا من الناس كانوا يتواصلون فيما بينهم.
	50 - وأضاف أن الجزائر وجهت إليه دعوة لزيارتها بمبادرة منها، ورداً على السؤال الذي وجّهته، فإنه يتفق على أن كثيراً من المجتمعات الفقيرة تجد صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء. غير أنه وجد أن كثيراً من البلدان الأفريقية تحل مسألة الوصل بالإنترنت بواسطة تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة. فالتداخل بين الوصل بالإنترنت والهواتف المحمولة آخذ في التزايد. ومن الواضح أن الخدمة ليست على نفس المستوى ولكنها خطوة أولى نحو ضمان الوصول.
	51 - ومن الضروري فهم أن الاتصالات تشكل منطلقاً نحو التنمية لأنها تساعد الناس على الاتصال ببرامج التنمية الوطنية، وتشجعهم على ممارسة حقوق المواطنة. وتعد حرية التعبير ضرورية للحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الأكثر فقراً والنائية، وهذا هو السبب في أنه أثار مسألة الوصل.
	52 - وقد أثيرت عدة أسئلة تتعلق بالرقابة. ولاحظ أن هناك اتجاهاً متزايداً لاستخدام القانون الجنائي لتجريم التعبير عن طريق الإنترنت، وهذا يجب وضع نهاية له. وينبغي أن يُنظر إلى الإنترنت على أنها مكان عام يلتقي فيه الناس، ويتواصلون، ويتبادلون الأفكار. ومن الواضح أن هناك مخاطر، ولكنه يعتقد أنه يمكن التغلب على المخاطر بواسطة مجتمع ديمقراطي قوي. ولذلك فقد قال إن الرد على خطاب الكراهية والتعصب هو عن طريق المزيد من الخطب من أجل رفع مستويات الاتصال، والفهم، والحوار.
	53 - وأضاف أنه شارك في مناقشات حول خطاب الكراهية داخل عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، وأن كل شخص توصل إلى نفس الاستنتاج: وهو أن الوقاية تعد أفضل سياسة للدولة. فالوقاية أسهل من الحظر فيما يتعلق بالخطب الخاصة بالأزمات، والنزاعات، والتعصب، والكراهية؛ وعملية الحظر لا تحل الأسباب الهيكلية التي يمكن أن تُحل بالتفاهم الأفضل والاتصال.
	54 - وقد أثيرت أسئلة كثيرة عن تمكين المرأة وفئات أخرى. فقال إن لديه اعتقاداً قوياً بأن حرية التعبير هي العنصر الأساسي للقضاء على الإفلات من العقاب في قضايا العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي، والتمييز القائم على نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، فإن الإنترنت يمكن أن توفر المشاركة على قدم المساواة، وفرصاً للعمل. وقد بُذل جهد خاص في غواتيمالا لتدريب المرأة الريفية على استخدام الإنترنت مما حقق نتائج ملحوظة من حيث تمكينها وزيادة اعتزازها بنفسها.
	55 - ونفس الشيء ينطبق على الأقليات التي غالباً ما يُحجب صوتها أو تتعرض للتمييز؛ وتعزيز حرية التعبير وتشجيع الحوار فيما بينها أمر ضروري، ويمكن للإنترنت أن تقوم بدور هام في هذا المجال.
	56 - وكمتابعة لتقريره، قال إنه يود أن يحلل سياسات الوصول والممارسات الجيدة التي تنفذ حول العالم لبيان ما هو ممكن عندما تكون لدى حكومة ما الإرادة السياسية. وأضاف أنه يريد أيضاً أن يتناول جهود التجريم فيما يتعلق بحرية التعبير.
	57 - وفيما يتعلق بالمخاوف التي أثيرت من إمكانية استخدام الإنترنت لإثارة الرأي العام ضد موظفين عموميين، قال إنه يعتقد أن الوظيفة العامة تقترن بالتدقيق العام، وإن التدقيق العام يقترن بالانتقاد العام. وحتى إذا لم يكن الانتقاد مبرراً في بعض الأحيان، إلا أنه ضروري بالنسبة للديمقراطية. وينبغي أن يكون بمقدور الناس التعبير عما يدور بخواطرهم، أو انتقاد سلطاتهم، أو معرفة كيف تتخذ القرارات السياسية، أو كيف تنفق الموارد العامة. فهذه المعرفة تتيح للسكان التأثير على السياسات، وهو بالتأكيد جوهر الديمقراطية، وقد أصبحت الإنترنت أداة مهمة للغاية في هذا الصدد. وقال إنه يشجع كل من يتولى الخدمة العامة على أن يكون منفتحاً بالنسبة للتكنولوجيات الجديدة، وليس هذا فحسب بل أن يعتبرها حليفة له، لأنه كلما زادت الشفافية ازدادت صلابة النظام الديمقراطي وأصبحت الأمة أقوى وأكثر أمناً.
	58 - السيدة كنول (المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحاميين): قالت إنها خلال عامها الثاني كمقررة خاصة ركزت جهودها على إدماج المنظور الجنساني وحقوق الإنسان للمرأة في عمل ولاياتها، وقد تناول تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/17/30) بعض العقبات الرئيسية التي تواجه المرأة عند اللجوء إلى القضاء.
	59 - وأضافت أن التقرير المعروض أمام اللجنة (A/66/289) يتناول الحاجة إلى بحث وإدماج منظور جنساني في نظام العدالة الجنائية كخطوة أساسية نحو السماح للمرأة باللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجل، والدور الذي ينبغي أن يقوم به القضاة والمحامون. وقالت إن التمييز الذي تعرضت له المرأة في السابق على نطاق العالم هو الذي دفعها إلى بحث الطريقة التي تعامل بها المرأة في ظل نظام العدالة الجنائية.
	60 - وقالت إنها ترى أن تمثيل المرأة في صفوف الموظفين القضائيين يعد مطلباً هاماً من أجل سلطة قضائية مستقلة ومحايدة. غير أن تواجد المرأة في السلك القضائي ليس في حد ذاته ضماناً لإدراج المنظور الجنساني، نظراً لأن الرجل والمرأة معرّضان لاستشعار التحيزات والنماذج النمطية وأشكال التعصب القائمة على نوع الجنس. وهذا هو السبب في أنها شددت على ضرورة وضع وتعزيز برامج لتدريب وبناء القدرة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان ونصوص الاجتهاد القضائي، وخاصة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بالنسبة للأطراف الفاعلة القضائية.
	61 - وأضافت أن التمييز القائم على نوع الجنس يعد أيضاً شاغلاً خطيراً فيما يتعلق بمشاركة المرأة في نظام العدالة الجنائية. ويمكن أن يكون هذا التمييز صارخاً بشكل خاص عندما تصبح المرأة ضحية للعنف القائم على نوع الجنس، ولكنه يمكن أيضاً أن يقوم بدور رئيسي فيما يتعلق بالجرائم غير الجنسانية التي تتعرض لها المرأة. وينبغي أن تستند المقاضاة في الجرائم القائمة على نوع الجنس إلى سياسة مؤسسية، وهذا يتطلب إدماج المنظور الجنساني في نظام العدالة الجنائية، وكذلك توفير تدريب مؤسسي مستمر للمدعين العامين.
	62 - ومع أن تقريرها يركز على نظام العدالة الجنائية، فإن الاعتبارات الخاصة بنوع الجنس تعد حاسمة في سياق دور القضاة، والمدعين العامين، والمحامين في ظل القانون غير الجنائي، أو في قوانين الأحوال الشخصية ونصوص الاجتهاد القضائي. ويلزم تنفيذ إصلاحات وسياسات وبرامج شاملة، وتنفيذها ورصدها في كافة فروع الدولة بحيث تكفل خدمة العدالة لمصالح المرأة.
	63 - وفي حين أن التقرير لا يمثل لمحة عامة محددة أو شاملة عن المرأة في نظام العدالة الجنائية، إلا أنه يعد نقطة بداية لتشجيع أصحاب المصلحة على دراسة وفهم آثار النماذج النمطية وأشكال التمييز القائمة على نوع الجنس بالنسبة لكل من الرجل والمرأة عند لجوئهما إلى نظام العدالة الجنائية والتعامل معه.
	64 - وأشارت في ختام كلمتها إلى الدراسة المواضيعية الشاملة عن بناء قدرة الأطراف الفاعلة القضائية، والتي طلب منها مجلس حقوق الإنسان إعدادها (HRC/l5/3). وستشمل المرحلة الأولى استبياناً يطلب معلومات من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة وأصحاب المصلحة، وأعربت عن أملها في أن تلقى تعاوناً كاملاً من جانب الدول الأعضاء عن طريق الحصول على معلومات شاملة وموضوعية وحديثة في ردودها.
	65 - وبعد تقديم الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء دورته العشرين، ستشمل المرحلة الثانية للمشروع إجراء مشاورات إقليمية مع سلطات حكومية وممثلي القطاع القضائي لتحديد المؤسسات والبرامج القائمة وأفضل الممارسات. وقالت إن نتائج هاتين المرحلتين ينبغي أن تتيح لها إعداد وثيقة عن المبادئ التوجيهية لبناء القدرات لكي تناقَش في مؤتمر دولي.
	66 - السيدة رشيد (ملديف): قالت إن ملديف تود أن تشكر المقررة الخاصة على توجيهاتها بشأن إقامة سلطة قضائية مستقلة في إطار دستورها الجديد. وتشعر ملديف بالسرور أيضاً باعتراف التقرير بالشرعية باعتبارها الأساس لسلطة قضائية مستقلة، وقد تعززت هذه الشرعية من خلال تكوينها الذي بعبّر عن السكان الذين تمثلهم. وقد بدأت ملديف في إحراز تقدم في هذا المجال عن طريق تعزيز مشاركة المرأة، وتشعر بالفخر عن نحو خاص بإنجازات السيدة شجون محمد، نائبة الرئيس الحالية للجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.
	67 - وتدرك الحكومة أن الاستقلال، والمهنية، والمساءلة، وقبول الشعب للسلطة القضائية تمثل التحديات الرئيسية في عمليات التحول الديمقراطي، وقد تعهدت بمواصلة العمل بصورة وثيقة مع المقررة الخاصة ومع لجنة الحقوقيين الدولية.
	68 - السيد دي ليون هويرتا (المكسيك): قال إنه بعد زيارة المقررة الخاصة، عدلت المكسيك دستورها في مجال القانون الجنائي وحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فقد التزمت السلطة القضائية بمتابعة توصياتها. وفي الفترة الأخيرة، أُدخلت تعديلات على الإجراء الخاص بحماية الحقوق الدستورية، والغرض منه توفير الحماية القضائية لأي فرد تعرَّض لانتهاك حقوق الإنسان بسبب تصرفات سلطة الدولة. وقد اتسع نطاق الحقوق التي يمكن حمايتها عن طريق إدراج المعاهدات الدولية في قائمة الضمانات التي يمكن المطالبة بها، واتسعت عملية الإصلاح لتشمل، ليس فقط ما تقوم به السلطات، وإنما ما لا تقوم به أيضاً.
	69 - وتدرك المكسيك أن مسـألة توفير التدريب على حقوق الإنسان للقضاة والمحامين أمر بالغ الأهمية، وخاصة على ضوء الإصلاح الدستوري الذي يطلب منهم أن يكونوا على معرفة أفضل بالصكوك الدولية ونصوص الاجتهاد القضائي. ولهذا ترى المكسيك أن الاستبيان ومتابعته من جانب المقررة الخاصة سيكون مفيداً للغاية.
	70 - السيدة رزوق (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت إن وفدها يرحب بتركيز التقرير على إقامة العدل بالنسبة للمرأة وضرورة تطوير سلطة قضائية مراعية للاعتبارات الجنسانية، وكذلك دور السلطة القضائية في تعزيز حقوق المرأة. ويستدعى التقرير الاهتمام إلى التحديات التي تشكلها أحياناً الأعراف الدينية أو الثقافية أو المحلية بالنسبة لتطبيق الحماية القانونية المتكافئة على المرأة. وتساءلت عما إذا كان لدى المقررة الخاصة أي توصيات محددة تتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تنظر فيها الأمم المتحدة لمواجهة هذه التحديات بصورة أكثر فاعلية.
	71 - السيد دي بوستامانت (مراقب عن الاتحاد الأوروبي): قال إن نتائج التقرير توضح أن المرأة لا تزال تواجه التمييز في إطار نظام العدالة الجنائية، ويوصى بتدريب مؤسسي إلزامي على المساواة بين الجنسيين وحقوق المرأة بالنسبة للسلطة القضائية وأعضاء المهن القانونية. وفيما يتعلق بالحاجة الموازية لضمان وتعزيز استقلال القضاة، تساءل عما إذا كان لدى المقررة الخاصة أي أمثلة عن أفضل الممارسات التي يمكن أن تصلح كدليل إرشادي.
	72 - وأضاف أن المقررة الخاصة أشارت إلى أن القوالب النمطية الجنسانية يعد أحد الأسباب الرئيسية للتمييز ضد المرأة في ظل نظام العدالة الجنائية، خاصة في قضايا العنف القائم على نوع الجنس. وقد أشارت أيضاً إلى القوانين التمييزية التي تقيد بشكل مباشر من وصول المرأة إلى نظام العدالة الجنائية. وسيكون من المفيد لو أنها قدمت أمثلة على كيفية التصدي لهذه القضايا على المستويين الوطني والدولي.
	73 - ويشير التقرير أيضاً إلى أن المرأة مستهدفة بصورة غير متناسبة عن طريق الأحكام التي ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل الرجم، والجلد اللذين يحظرهما القانون الدولي. وينبغي للمقررة الخاصة توضيح السبب في أن المرأة مهددة بدرجة أكبر بأن تواجه مثل هذه الأحكام، وكيفية ضمان الامتثال للقانون الدولي.
	74 - السيدة كنول (المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين): قالت، في معرض إشارتها إلى القوالب النمطية الجنسانية، إنه ينبغي للمرء أن يتذكر التعريف الذي قدمته في تقريرها. فالتنميط الجنساني متعدد الأشكال وينتج بسبب عوامل ثقافية أو اجتماعية أو بيئية أو تاريخية. وهناك بعض الأمثلة من قبيل استبعاد المرأة من المناصب القضائية لأن المهن القانونية كانت ولا تزال تعتبر في أغلب الأحيان حكراً على الرجل. والدور النمطي للمرأة في المجتمع وفي الأُسر كمقدمة للرعاية يعني أن المرأة التي تعين في وظيفة عامة غالباً ما تواجه التحيز والتمييز. ويؤثر التنميط الجنساني أيضاً على الإجراءات القانونية في قضايا الاغتصاب والعنف ضد المرأة، وقد قدم تقريرها (الفقرة 48) كثيراً من الأمثلة.
	75 - وأضافت أن المندوبين طلبوا أمثلة عن الممارسة الجيدة، وقد أشارت في الفقرة 29 من تقريرها إلى إن دستور جنوب أفريقيا ينص على قدر أكبر من التمثيل الجنساني في السلطة القضائية، وأشارت إلى أن مؤسسة الفضيلة دشنت مؤخراً ”مبادرة تحضير المرأة لشغل منصب قاض“، وأطلقت رابطة المحامين الدولية حملة تحت عنوان ”نداء إلى المحاميات الأفريقيات“.
	76 - وفيما يتعلق بالنساء الماثلات أمام النظام القضائي، أشارت في الفقرة 40 إلى استخدام القضاة الوطنيين للقانون الدولي في قضية معروضة أمام المحكمة العليا في كندا تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وكما أشارت أيضاً في تقريرها (الفقرة 50)، اعتُمدت تدابير تقدّمية في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ولاحقاً في المحكمة الجنائية الدولية، عندما كانت الضحايا من النساء.
	77 - وفيما يتعلق بدور المدعي العام في إطار نظام روما الأساسي، يكلف المدعى العام بالتحقيق في الجرائم والمقاضاة عليها بشكل يحترم مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك نوع الجنس، وعليه أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على العنف الجنسي أو عنف جنساني أو عنف ضد الأطفال.
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